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 ملخص 

 
ي الذي تمخضت                    تجاري الدول نظام ال ة لتصبح المسؤولة عن ال تجارة العالمي نظمة ال اء م ع انش م

تة دول     ناك س عة دول، وه نظمة تس ذه الم ي ه ربية الأعضاء ف دول الع دد ال ان ع ات، آ ات الج نه اتفاق ع
تظار استكمال إجراءات عضويتها وهناك ثلاث دول لم تعرب حت           ى الآن عن رغبتها في الانضمام  إلى      بان

نظمة  عاً، إضافة إلى أن تجارة الدول المنضوية تحت لواء                     . الم ات واس وحيث أصبح مجال ونطاق الاتفاق
ثل      نظمة يم ذه الم ه من الطبيعي أن تتأثر بها آافة الدول العربية        %90ه ة، فإن تجارة العالمي  من مجموع ال

نظمة           ذه الم ي ه نظر عن عضويتها ف ي عضوية        . بغض ال ربية ف دول الع تجربة ال ة ل ورغم مناقشة الورق
ار المتعلقة بالدول غير الأعضاء ومستقبل علاقاتها                ا ترآز بشكل أساسي على بحث الآث نظمة، إلا أنه الم

دول الأخرى، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء        ع ال تجارية م تتناول الورقة عرضاً لأهم الاتفاقات .ال
ا        م التوصل إليه تي ت لفة مع استعراض لأهم الآثار على الدول غير     ال لقطاعات والموضوعات المخت اً ل  وفق

ان الانضمام للمنظمة مشكلة لما يكتنف هذا الانضمام من سلبيات،                    . الأعضاء  ه إذا آ ة إلى أن تخلص الورق
وية              وق العض ن حق تأتية  م ات الم ن الإيجابي رمانها م بر لح كلة أآ بر مش ا يعت مام إليه دم الانض إن ع ف

 .  وخصوصاً المتعلقة منها بنفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق الدولية بأفضل الشروط الدولية
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   Abstract 

 
Subsequent to the Uruguay round of multilateral trade negotiations, the World Trade 

Organization  (WTO) has become the main actor in the International Trading System. Up until 
recently, 9 Arab countries have become members of WTO, 6 others are in the process of 
becoming members and other countries have not signal any desire to join the WTO club. With 
the enlargement of the scope of agreements within WTO and in light of the fact that members 
represent more than 90 % of world trade, it is only natural that Arab economies will be affected 
irrespective of whether they are members or not. The paper tackles the impact of WTO 
accession on the economies of the non-member Arab countries in addition to discussing the 
membership status of the different countries in the region. More specifically, the paper 
overviews the main WTO agreements pertaining to the main  issues and sectors, and analyze 
their impact on the non-member Arab countries.  The main conclusion of the paper is that the 
potential net benefits of joining WTO outweigh the loss of not joining especially in terms of the 
foregone opportunity of an easier access to international markets of goods and services.    
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 مقدمة

 
ام        دأت منظمة التجارة العالمية       1995مع مطلع ع  نشاطها لتصبح المنظمة (WTO) ب

ي            تجاري الدول نظام ال ة المسؤولة عن ال ذي تمخضت عنه مجموعة اتفاقات جولة         ،الدولي  ال
تجارية متعددة الأطراف، والتي تم التوقيع عليها في نيسان          أبريل /أوروغواي للمفاوضات ال

رب 1994 راآش بالمغ ي م رة    .   ف ة المفاوضات الأخي ي جول ي ف تمع الدول عى المج د س وق
ة للاتفاق تجارة    ة العام  ي رآية وال تعريفات الجم وشارآت  (التي امتدت سبع سنوات) اتجال( لل

دول المتقدمة والنامية         رة ال ا لأول م  إلى إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بطابع       )فيه
القدرة على        تكييف، آخذاً في اعتباره مصالح الدول على اختلاف مستويات التنمية         شامل ب ال

ا  لة بأن النظام التجاري المتعدد الأطراف يضمن لكل طرف قوياً      .  فيه ناعة آام ك عن ق وذل
ترام       ي اح رين ف ع الآخ اواة م دم المس لى ق ون ع بيراً، أن يك غيراً أو آ عيفاً، ص ان أو ض آ

 . إطار متوازنالالتزامات والدفاع عن الحقوق في
 

ة أحد أهم نتائج جولة أوروغواي  للمفاوضات                  تجارة العالمي نظمة ال اء م بر إنش ويعت
تعددة الأطراف، بالإضافة إلى التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات بلغت       تجارية الم ثمانية ال

رين وق      وعش تجارية لحق ب ال ات، والجوان لع، والخدم ي الس تجارة ف الات ال ي مج اً ف  اتفاق
لك  رية الم ع        .  ية الفك ة، م تجارة الدولي ر ال زيد من تحري ات الم لك الاتفاق د حققت حزمة ت وق

ا أدى إلى تخوف بعض المحللين الاقتصاديين من نتائج                     ة، مم اء قواعد المنافسة العادل إرس
لدول النامية         بة ل ة خاصة بالنس ويمكن إيجاز نتائج المفاوضات     .حديثة العهد بالتصنيع   الجول

 :اتجاهين أساسيينفي أنها اتخذت 
 
ي  إ )1( تجارة ف ي ليشمل قطاعي ال تجاري الدول نظيم ال يع مضمون الت ي، لتوس اه أفق تج

زراعية المنسوجات، والسلع ل إلى أول اتفاق ،ال افة إلى التوص ة بالإض  ة دولية تجاريي
 لتنظيم الجوانب التجارية يةالخدمات، وآذلك إلى اتفاق  الأطراف في مجال التجارة فيةمتعدد

 .حقوق الملكية الفكريةل
 
ة           إ )2( بدأ المنافسة العادل دة لترسيخ م اه رأسي، حيث وُضعت بعض القواعد الجدي  ،تج

لق بالدول النامية والأقل نمواً      ما متوخية المرونة في آما تم أيضاً تعديل بعض القواعد      .  يتع
اً         لتكون أآثرةات السابقج اليةفي اتفاق بيقها وفق ي صياغتها وتط برة العملية  وضوحاً ف للخ

 .تسوية المنازعات في تطبيقها في العقود السابقة، مع تحسين أداء جهاز
 
 
 
 

 
 

ات التجارية الدولية التي تم التوصل إليها في مجموعها تطوراً أساسياً        بر الاتفاق وتعت
ة      ن لدول ة لا يمك ادية الدولي ات الاقتص ي العلاق ي    –ف زها الدول لى مرآ رص ع  أن – تح

تجاهله  د الحرب العالمية الثانية، الذي نجح في إنشاء                 فال .  ت ا بع المي لم نظام الاقتصادي الع
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ة   وال الدولي تقال رؤوس الأم نقد وان ور ال لى أم تين للإشراف ع نقد (مؤسس ا صندوق ال هم
ي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير   الآن يستكمل أرآانه فإنه ات، ج اليةإلى جانب اتفاق) الدول

 .رة العالميةبإنشاء منظمة التجا
 

ن         ة م ة مجموع تجارة العالمي نظمة ال رها م تي تدي ات ال ة الاتفاق من مجموع وتتض
وق تزامات والحق ي    .  الال ارك ف راف ش تعددة الأط ات الم ذه الاتفاق تذآر أن ه بغي أن ن وين

ة دولة لكل منها مصالحها الخاصة التي آثيراً ما تتعارض وتتناقض               ثر من مائ صياغتها أآ
 من اًوعنمن الطبيعي أن تكون الحصيلة النهائية   فإنه  راف الأخرى، ولذلك    مع مصالح الأط    

ق المصالح المتعارضة، بحيث لا يمكن خر        ج أحد الأطراف محققاً لكل مصالحه في  وتوفي
تكاليف              ة ال تحمل آاف ن يخضع بعض الأطراف ل نطقي أن تتوازن الالتزامات       ف.  حي من الم

توا   ر بأوضاع م تهي الأم ث ين وق بحي ون  زنة، والحق برة تك ن الع نهائيةولك يلة ال  . بالحص
نظر إلى           ف  تم بال ة أوروغواي يجب أن ي تائج جول ذه  الحكم على ن المحصلة النهائية، والى ه

هذا قد ينطوي عليه مع ما الانضمام إلى النظام التجاري الدولي الجديد المتأتية من المصلحة 
تنبهت الوثيقة الختامية لأعمال جولة     وقد  .  من أعباء أو على العكس نبذه ورفضه      الانضمام   

ل   بولها بك ا ق دة، إم زمة واح ي ح لى الأطراف ف ر معروض ع ك، فالأم أوروغواي إلى ذل
ا رفضها     ولا يجوز لدولة أن تقبل بعض الأحكام وتتحفظ على البعض الآخر، .  أجزائها وإم

ر أيضاً على الدول غير الأ                     ات سوف يؤث لك الاتفاق دداً من ت عضاء ليس مع ملاحظة أن ع
م  ط بحك ارة فق ثيل تج دول تم ا المنضمة ال ن لاإليه ثر م تجارة  90آ م ال ن حج ة م ي المائ  ف

تيجة حتمية لأن الدول غير الأعضاء لها مصالح تجارية بالغة الأهمية                   ل أيضاً آن ة، ب الدولي
اق     تي  مع أطراف الاتف نظمة        ال اقي الأطراف الأخرى أعضاء الم ام ب ه أم تزام ب ليها الال ع

 .ةالجديد
 

ي    ربية بموضوع عضويتها ف دول الع نها ال ن بي نامية وم دول ال تمام ال د ازداد اه وق
بدء في تنفيذ خطط طموحة                        ا ال رة لأسباب أهمه ي السنوات الأخي ة ف تجارة العالمي نظمة ال م
ي إطار توجه عام للإصلاح الاقتصادي،             اه نحو التصدير ف تاج المحلي، والاتج نويع الإن لت

تجارة الخ     ر ال ة شملت معظم الدول      وتحري آان أحد أهم نتائج  فقد  ومن ناحية أخرى،    .  ارجي
نظيم التجاري                         أحد مقومات الت ي الخدمات آ تجارة ف ة أوروغواي  هو شمول قطاع ال جول

د، إذ دعت         ي الجدي ة   الأالدول ذا     همي تزايدة له بة لمعظم الدول العربية        الم بوجه القطاع بالنس
 . زايد الاهتمام بعضوية المنظمة الجديدةبصفة خاصة إلى تمنها والخليجية عام 
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 تجربة الدول العربية في عضوية منظمة التجارة العالمية  

 
لال           الم خ رفها الع تي ع ادية ال داث الاقتص م الأح ن أه واي م ة أوروغ بر جول تعت

رة    نظمة التجارة العالمية بعد أن تم التوصل إلى           .  السنوات الأخي اء م نها إنش د تمخض ع فق
وبالرغم من أن معظم الدول العربية لم .  من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف   مجموعة   

ة للتعريفة الجمرآية والتجارة            ة العام ي حلت  ت، وال )1995-1948) (اتجال(تنضم إلى الاتفاقي
له  ة      امح تجارة العالمي نظمة ال ام       ( م ي مطلع ع د إضافة أبعاد جديدة إلى الاتفاقات       ) 1995ف بع

تجارية الد   تعددة الأطراف    ال ة م وتمثل تلك الدول جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي،     .  ولي
 .تتأثر بما يحدث فيه سواء آانت أعضاء أو لم تكن في المنظمة الجديدةتؤثر و

 
ومع تنوع اقتصادات الدول العربية، فان درجة اهتمامها بالموضوعات التي تتناولها            

نه أ إلا .نوعة ومن الطبيعي أن تختلف من دولة إلى أخرىاتفاقات منظمة التجارة العالمية مت
ات،            ه   مع اتساع نطاق ومجالات الاتفاق ات على آافة      فإن ر مجموعة الاتفاق د تأثي من المؤآ

نظمة    ي الم ويتها ف ن عض نظر ع دول بغض ال لس   ف. ال تمد دول مج ثال، تع بيل الم لى س ع
ا        م آونه ر، بحك بيا والجزائ راق ولي ليجي والع تعاون الخ ادرات   ال لى الص ة، ع دولاً نفطي

اً      ترولية أساس تجاته   (الب ام ومن ام لا يخضع لحواجز جمرآية             ).  الخ ترول الخ صحيح أن الب
رآية ( ريفة جم توردة،    ) تع دول المس بل ال ن ق رآية م ر جم ن أو غي ون  ولك د يك س ق  العك

ر        ادرات غي ن الص رها م ترولية وغي تجات الب ث أن المن ان، حي ي بعض الأحي حيحاً ف ص
رولية التي بدأت تظهر في قائمة صادرات بعض تلك الدول في إطار خطط تنوع الإنتاج      البت

رآية            ر جم د تخضع لحواجز غي ك . والتصدير ق ه    لذل بغي النظر في ضرورة إلغاء أو      فإن ين
ود   لك القي ة لتخفيف ت ر الملصادرات، والمعوق بيةؤث تثمار الوطني والأجن ي الاس ك  ، ف وذل

دول         ب لك ال درة ت ز ق واد البتروآيماوية وغيرها من المنتجات          هدف تعزي تاج الم ي مجال إن  ف
 . وإزالة قيود نفاذها إلى الأسواق العالمية،الصناعية الأخرى

 
ديراً         تاجاً وتص زراعية ان لع ال ربية بالس دول الع ن ال رى م ة أخ تم مجموع وته

ي مجال تجارة السلع الزراع                     ه ف م التوصل إلي ذي ت اق ال تيراداً، حيث أن الاتف ية يقضي واس
بادئ الغات عليه تدريجياً بعد التوصل إلى اتفاق تخفيض                    زراعة وتطبيق م اج قطاع ال بإدم
الدعم الداخلي ودعم التصدير، والتخفيض التدريجي في التعريفة الجمرآية للبنود الزراعية،   

المي للأسعار                   اه الع ي الاتج ر ف أنه أن يؤث ذي من ش ي تحسين فرص   وف،   من ناحية  الأمر ال
نفاذ  زراعية       ال تجات ال ة للمن ة أخرى    إلى الأسواق العالمي ذا القطاع بصفة    .  من ناحي ي ه وف

ه         خاصة،    ا لاشك في ه مم توردة للمواد الغذائية ومنها معظم الدول            فإن نامية المس دول ال أن ال
تخفيض  الدعم بأنواعه،                 تيجة ل اع الأسعار ن تمال ارتف تأثر باح ربية سوف ت بغض وذلك الع

ن   ف م ن الموق نظر ع ة   ال تجارة العالمي نظمة ال ي م ويتها ف ق  .   عض نطقي أن ح ن الم وم
ليه الإعلان الوزاري لن يطبق على غير الأعضاء، آما أن فرص                    ذي ينص ع تعويض ال ال
دخول الأسواق بعد تخفيف القيود غير التعريفية، والاستفادة من التخفيضات الجمرآية قد لا          

 .تتمتع بها الدول غير الأعضاء
 

تجارة   ا ال ربية أم دول الع م ال ا معظ تم به ات، فته ي الخدم تم .  ف ليجية ته الدول الخ ف
 بالخدمات المصرفية، وتحرص على نفاذ تلك الخدمات إلى الأسواق الدولية، آما أنها 
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لك الخدمات من الدول الأخرى           تيراد ت توحة لاس وتحتل آل من مصر والمملكة العربية      .  مف
تجا  م ال ي حج تقدماً ف زاً م عودية مرآ ة الس يرة الدولي ة ف بر الخطوط الجوي ات، وتعت  الخدم

نقل الجوي من حيث حجم أعمالها،                   بر شرآات ال ربية السعودية أآ لكة الع تقع في  حيث  للمم
آافة الدول العربية تهتم آما  .المرتبة الأولى في قائمة شرآات النقل الجوي في الدول النامية 

ثير من ت        تقبالها الك نية نظراً لاس لك الخدمات، بينما تقوم بعض الدول العربية بالخدمات المه
الم     نطقة والع ات إلى دول الم ذه الخدم دير ه ي     .  بتص تجارة ف اق ال ل إلى اتف ع التوص وم

 .ازداد اهتمام دول المنطقة بهذا الاتفاق الجديدفقد الخدمات، 
 

تجارة الدولية في السلع، ونظراً             ي مجال ال همية قطاع الاستيراد السلعي لمعظم     لأوف
وم      م والرس ات الدع ي اتفاق رت ف تي أق ة ال ة العادل د المنافس أن قواع ن ش ربية، م دول الع ال
تاج         ة الإن ة لحماي لحة حقيقي لق مص ادة، أن تخ راءات المض راق والإج ية، والإغ التعويض

 .الوطني وفقاً لقواعد السلوك الدولي المتفق عليها
 

ا أن قواعد تسوية المنازعات التي أُقرت ضمن حزمة ا      تفاقات جولة أوروغواي، آم
اً للأطراف الضعيفة      تحميها من الإجراءات الانفرادية التي تخرج عن المبادئ ،تعطي حقوق

 . حلها خارج إطار منظمة التجارة العالميةالمتعذر عليها، والمتفقوالقواعد 
 

نامية و            لدول ال رونة ل ات م د أعطت مجموعة الاتفاق  تخفف من ،الأقل نمواًالدول وق
تزام  ا تستطيع            ال توازن مع م بالإضافة إلى أن منظمة    .  عليه من حقوق  الحصول  اتها لكي ت

تجارة العالمية تمثل المحفل الدولي للمفاوضات المستقبلية لكافة الدول في طرح اهتماماتها            ال
 .لتجارة الدولية لمجالات المختلفةالوالدفاع عن مصالحها المتزايدة في 

 :نظمة التجارة العالميةموقف الدول العربية من عضوية م
 

تعتبر ثمانية دول عربية من الأعضاء المؤسسين للمنظمة الجديدة، حيث شارآت آل  
 في –ات ج بحكم عضويتها في اتفاق ال–من الكويت ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا      

نظمة     اء م تامية المتضمنة إنش ة الخ لى الوثيق توقيع ع تى ال واي ح ة أوروغ مفاوضات جول
تجارة ي    ال وزاري ف تماع ال ي الاج ا ف م التوصل إليه تي ت ات ال ة، ونصوص الاتفاق  العالمي

راآش     آما قامت آل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر         ،)1994أبريل  /نيسان (م
م عضوية هذه الدول بحكم الواقع في اتفاق ال                     تامية بحك ة الخ لك الوثيق توقيع على ت ات، جبال

نذ  بقها م انت تط تي آ ارآته وال دم مش م ع بريطاني، رغ تداب ال ة االان ال جول ي أعم  ف
اً           .  أوروغواي  دول جميع لك ال د أنهت ت ة   وق  بالعضوية الكاملة، من   المتعلقةالإجراءات   آاف

ي مجال السلع والخدمات من باقي أعضاء منظمة التجارة             تزامات المحددة ف بول الال حيث ق
اء الإجراءات الدستورية للانضما          ة، وإنه اً للتشريع الوطني لكل دولة من تلك           العالمي م وفق

دول اً        .  ال تكمل حالي تامية وتس ة الخ رت الوثيق ات وأق ي المفاوض ر ف ارآت الجزائ ا ش آم
إجراءات الانضمام، وبذلك أصبح موقف الدول العربية من عضوية منظمة التجارة العالمية        

 :على النحو التالي
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 عالميةعضوية الدول العربية في منظمة التجارة ال
الدول غير الأعضاء الأعضاء المراقبون الدول الأعضاء
المملكة العربية  الأردن

 السعودية
 سوريا

الإمارات العربية 
 المتحدة

 ليبيا عُمان

 العراق السودان البحرين
  الجزائر قطر
  لبنان الكويت
  )1(اليمن مصر
   تونس
   المغرب
   موريتانيا

 
 لم يطلب بعد العضوية الكاملةاليمن عضو مراقب  )1(

 
 :أهم الالتزامات المحددة للدول العربية في مجالي السلع والخدمات

 
وفقاً لأسس ومبادئ عضوية منظمة التجارة العالمية، فان الدول العربية الأعضاء قد       

ات التي تم                   ي حزمة الاتفاق واردة ف ي ال تجاري الدول تزام بقواعد السلوك ال وافقت على الال
ا الت ل إليه وص (وص ي نص نامية ف لدول ال نوحة ل رونة المم بار الم ي الاعت ذ ف ع الأخ م

ات  تزاماتها المحددة وفقاً للجداول المحددة تفصيلاً        ).  الاتفاق لت ال د قب ك فق وبالإضافة إلى ذل
روتوآول العضوية في مجالي السلع والخدمات، وفيما يلي عرض ملخص                ي ب لتزامات للاف

 :لدول العربيةالمحددة التي قدمتها ا
 

 في مجال السلع: أولاً
 

لخص    بيت       يت ي تث لع ف ال الس ي مج ي ف دد الأساس تزام المح ط (الال تعريفة ) رب ال
نة، بحيث لا يتم تعديلها بالزيادة إلا بعد التشاور والاتفاق مع باقي          ند حدود معي رآية ع الجم

تجاريين أعضاء المنظمة      لمواد الخاصة بتعديل وذلك وفقاً لإجراءات تضمنتها ا  .  الشرآاء ال
تحديد     راف ل اقي الأط ار ب تي تقضي بإخط ة، وال ي نصوص الاتفاقي ددة ف تزامات المح الال

تعديل المطلوب بزيادة التعريفة الجمرآية                 ترتب على ال د ت تي ق وتعطي الحق  .  الأضرار ال
ي الحصول على تعويض مقبول من خلال تخفيض و     للأ أو تثبيت بنود /طراف المتضررة ف

رغم أن و.  ا قيمة تجارية لتلك الأطراف مقابل الأضرار التي تترتب على التعديل          أخرى له   
ذه    دة     الإه ا    جراءات معق وفيما يلي موجز لحدود التثبيت     .  ممكنة من الناحية القانونية   إلا أنه

 .منظمة التجارة العالميةفي عضاء الأالجمرآي للدول العربية 
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 ملاحظات
السلع الأخرى

)نسبة مئوية(

لع الس
 الزراعية

)نسبة مئوية(
 (*)الدول الأعضاء

ربية   40 40  ارات الع الإم
 المتحدة

 البحرين 35 35 

فئات مختلفة مع استثناءات 
والتزامات بالتخفيض خلال 

  سنوات10

 (**)قطر  12-20 5-30

 الكويت 100 100 

فئات مختلفة مع استثناءات 
(***) 

80أعلى نسبة 3-70  (**)مصر 

 يتانيامور 30 75 

 المغرب 40 289 

 تونس 90 200 
 .أخذت معظم الدول العربية بمبدأ التثبيت الجمرآي بسقف أعلى من التعريفة المطبقة (*)

ل من قطر ومصر تقع أساساً للاعتبارات الدينية       (**) تثناءات آ حيث فرضت ) لحم الخنزير والمشروبات الكحولية(اس
 . جمرآية مرتفعة عليهاماًرسو

 .1998قيود على استيراد المنسوجات تلغى في عام  (***)

 
 

  في مجال الخدمات:ثانياً
 

ات  ي الخدم تجارة ف اق ال بادئ اتف لف م تيجة (GATS)تخت لع، ن ي الس تجارة ف  عن ال
ائل نص  أربع وس ة أخرى، حيث حددت ب ن دول ات م تقال الخدم ة ان بيعة آيفي لاختلاف ط

ي   اق وه ليها الاتف تقال ال  :ع دود، إن بر الح خاص      ع رآة الأش يس وح ق التأس تهلك، ح مس
 . الطبيعيين
 

فيما يتعلق بالالتزامات المحددة، فهي مدرجة في قائمة إيجابية، أي أن القطاعات            أما  
رعية المدونة في تلك الجداول هي فقط المفتوحة للدخول إلى السوق المحلية فيها بموجب                الف

راعاة أن قاعدة الدولة الأ             رها، مع م اق دون غي أما .   هي التزام عام   (MFN)آثر رعاية   الاتف
بة ل   نية، فلا بد من تدوينها في تلك                    بالنس لة الوط نفاذ إلى السوق والمعام لشروط الخاصة بال

ا الجداول، لأن    تعتبر قائمة سلبية، أي أن عدم تدوين أي شرط يعني أن النفاذ إلى السوق أو     ه
 .ي جداول التزامات الخدماتالمعاملة الوطنية مفتوحتان في القطاع الخدمي المحدد ف
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ل الالتزامات             ة تعدي اق الخدمات على إمكاني  على أن يتم ذلك بعد مرور       ،وينص اتف

تزام بشروط الاتفاق           مع اتباع نفس مبدأ التشاور مع الأطراف       وذلك   ،ثلاث سنوات من الال
ذي سبق              تعويض للأطراف المتضررة ال ي مجال السلع       أن أشير    الأخرى وال ه ف ومن  .إلي

ة أخرى، تلتزم الدول الأعضاء بموجب مواد الاتفاق بمبدأ التحرير التدريجي، حيث تم           نا حي
 :على الآتي) 1994نيسان /أبريل(الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري في مراآش 

 
تم  ) أ( تزامات المحددة في قطاعات محددة     ـــرار الم ــاس الخدمات (فاوضات لتحسين الال

ية  المالية، الاتصالات وقد تم التوقيع   ).  نتقال الأفراد الطبيعيين، والنقل البحري    إ،  الأساس
تماع       على بروتوآول الخدمات المالية، لال الاج ات خ تمرار المفاوض لى اس ق ع واتف

ريل الوزاري الأول في سنغافورة حيث تم التوصل إلى اتفاق لال أب ان /خ .  1997نيس
باط ( تصالات الأساسيةا تم الاتفاق على الالتزامات المحددة في قطاع الاـآم فبراير /ش

 . مفاوضات النقل البحري إلى الجولة القادمة لمفاوضات الخدماتت، وأجل)1997
 
ام                     )ب( ي ع ي قطاع الخدمات ف ة ف ة المفاوضات القادم بدأ جول د   ، و 2000ت أآد ق

 ).1996ديسمبر /آانون الأول(في سنغافورة  ذلك الإعلان الوزاري الصادر
 

 
لي م      ا ي ل لخص  وفيم تي التزمت بها الدول العربية          ل ة ال في عضاء  الأقطاعات الخدمي

 :منظمة التجارة العالمية
 

ات   اق الخدم ار اتف ي إط توحة ف ات المف قطاعات الخدم
(*) 

 الدول الأعضاء

بريد السريع، والإنشاءات،           ال، وال بعض خدمات الأعم
 .والبيئة، والخدمات المالية، والسياحة

ربية   ارات الع الإم
 المتحدة

 البحرين .التأمين، وإعادة التأمين

نية    ات المه ض الخدم ارات   (بع نها الاستش ن بي م
وب     بحوث والحاس بية، وال ات الط ية، والخدم ، )الهندس

ة،   ات المالي ئة، والخدم اءات، والبي بريد، والإنش وال
 .والسياحة

 قطر

ات   ية، والخدم ات الهندس اءات والخدم ال، والإنش الأعم
حية  ات الص ئية، والخدم فر  البي تماعية، والس  والاج

 .والسياحة

 (**)الكويت 

فر،     ياحة والس ية، والس ات الهندس اءات والخدم الإنش
ادة   تأمين وإع ال، وال وق الم ات المصرفية، وس والخدم

 .التأمين، والنقل البحري والخدمات المساعدة

 مصر
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ترة   ت ف واً أعطي ل نم دول الأق ث أن ال توفرة حي ر م غي
ام لتقديم الت        دة ع نية لم زاماتها ولهذا لم تتضمن نتائج  زم

 .المفاوضات التزامات تلك المجموعة

 موريتانيا

بعض خدمات الأعمال، الاتصالات، الإنشاء والهندسة،       
تأمين،    ادة ال تأمين وإع ئية، المصارف، ال ات البي الخدم

 .السياحة وخدمات السفر، بعض مجالات النقل

 المغرب

ي   تأمين، الس ادة ال تأمين وإع ات المصارف، ال احة وخدم
 .السفر

 تونس

 

ي الخدمات لتحديد القطاعات الفرعية والشروط الخاصة بالنفاذ              (*)         تزامات ف داول الال رجوع إلى ج ة ال من الأهمي
 .إلى السوق والمعاملة الوطنية

 ).المصارف(قدمت الكويت جداول التزامات إضافية في الخدمات المالية    (**)       

 
 :العربية أعضاء منظمة التجارة العالميةحقوق الدول 

 
نظمة التجارة العالمية مجموعة من الحقوق مقابل            ة إلى م ترتب على انضمام الدول ي

 :ويمكن إيجاز تلك الحقوق في مجموعات على النحو التالي.  ما تقدمه من التزامات
 

د   • بيق القواع ة بتط تجارة العالمي نظمة ال تزام الأطراف الأخرى أعضاء م ةال   العام
لوك ملها    للس تي تش الات ال ة المج ي آاف ة العضو ف ع الدول تعامل م ند ال تجاري ع  ال

ات، أي أن اً    الاتفاق ها حقوق ثل نفس اق تم ي الاتف واردة ف ة ال تزامات العام باقي  الال ل
دول الأعضاء    بيل المثال فان قواعد المنافسة العادلة       وعلى .  ال  المتمثلة في اتفاق    ،س

وم التعو م والرس راق يضية،الدع ة الإغ اق مكافح ة ،واتف لى الدول تزامات ع ثل ال  تم
ام الأطراف الأخرى،        أنها تمثل حقوقاً لتلك أيضاً، حيث   والعكس صحيح     العضو أم

 .المنظمة الدولة لدى آافة الأعضاء في
 
دول الأخرى • نية إلى أسواق ال ات الوط لع والخدم اذ الس دود.  حق نف اً لح ك وفق  وذل

وا رآي ال بيت الجم اقي الأعضاءالتث داول ب ي ج تزامات.  ردة ف داول ال بة لج  وبالنس
ان من حق الخدمة الوطنية                       ات، ف ي مجال الخدم ة ف تجارة العالمي نظمة ال أعضاء م

نفاذ إلى   دول الأخرى وفقاً لمضمون تلك الجداول التي توضح القطاعات  ـأس  ال واق ال
 .فيهاوشروط النفاذ إلى السوق والمعاملة الوطنية المدونة  الخدمية

 
لدول         • تجارية ل ات ال لى السياس لاع ع ة الاط تجارة العالمي نظمة ال وية م ل عض تكف

نفاذ إلى      وما تتضمنه من الأخرى، لى ال تأثير ع أنها ال ن ش راءات م إج
زة   والأهم من.  الاتفاقات الدولية  الأسواق ومدى اتساقها مع ك أن أجه ذل
بر منبراً للمش      نظمة تعت جارية في المستقبل، بحيث يتمكن العضوالمفاوضات الت  ارآة في ـالم

بها، والمشارآة في صياغة الاتفاقات الجديدة التي       من طرح الموضوعات التي يهتم       
 .منظمة التجارة العالمية في المستقبل جدول أعمال  وضع الكثير منها في
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ة تسوي      • بر آلي نازعات التجارية الدولية أحد الإنجازات الهامة لاتفاق ال         ــتعت ات جة الم

 بحيث يتمكن الأعضاء من الدفاع عن       جولة أوروغواي تطويرها في     وقد تم. سابقاً
ة    وإلغاء الإجراءات التي قد مصالحهم، تجاريون والمناقض رآاء ال تخذها الش ي

 .الأعضاء  إليها، بما يكفل التطبيق العادل على آل للاتفاقات التي تم التوصل
 
 يكفل الدفاع عن المصالح التجارية التي تهم       المشارآة في المفاوضات المستقبلية بما      •

 .الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزارية  الدول، وصياغة تلك
 

تجارة    نظمة ال ار عضوية م ي إط تزامات ف لحقوق والال ذا العرض الموجز ل د ه بع
ة نه   ،العالمي ا تمخضت ع م م ول أن أه ن الق ه يمك واي فان ة أوروغ ارجول ن آث  خاصة ، م

ناميةب لدول ال بة ل يين،النس م إلى قسمين رئيس لق ب: الأول : يمكن أن ينقس نفاذ إلى يتع ار ال آث
الآثار على الموضوعات الأخرى التي  يتمثل ب:الثاني، والأسواق في مجالي السلع والخدمات

تجاري        باط بقواعد السلوك ال ا ارت ا   ،له ن أهمه دة لمكافحة الإغراق،    : ومن بي  القواعد الجدي
وم  ك موضوعي   الرس نازعات، وآذل وية الم راءات تس ة، وإج راءات الوقاي التعويضية، إج

 .TRIPs، والملكية الفكرية TRIMsإجراءات الاستثمار 
 

ة       ان   ومن الأهمي نة من المفاوضات التجارية             بمك ة الثام ارة إلى أن خلال الجول الإش
تعددة الأطراف      ة أوروغواي   (م د اتسمت بمشارآة واسعة    ) 1994-1986 جول  للدول النامية   ق

ا  ل      ،فيه ا مث د أعمال الجولة،                 ت حيث أنه زايدت بع تي ت لدول الأعضاء، ال ة ل بية العددي  الأغل
ثر من      ن وانضمام أآ د إعلان قيام منظمة التجارة العالمية     ثلاثي ة بع ة نامي آانون /يناير( دول

ثاني   اثل    ) 1995ال دد مم افة إلى ع ن (بالإض رى   ثلاثي ة أخ ة نامي ات  )  دول ري مفاوض تج
نت   د تمك اً، وق امل حالي نامية االانضمام الك دول ال ا ل ون له ن أن يك تائج م ي ن ر ف دور مؤث

ق مطالب                 م تحق ا ل رغم من أنه لك المفاوضات، بال ال ت  بالكامل، مع أهمية الإشارة إلى    هاأعم
رها من السياسات المالية والنقدية والاستثمار         تجارية مع غي امل السياسات ال  مع ارتباط ،تك

 .الأقل نمواًالدول جهود التنمية الاقتصادية للدول النامية، وذلك بدفع 
 

اع       و  ي اتس بير ف ر آ ا أث ان له ات آ لك المفاوض تائج ت ان ن رى، ف ة أخ ن ناحي م
 .الموضوعات التي يشملها النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف  من الناحية الموضوعية            

ا      ن أهمه ات، ووضع قو    : ومن بي ي الخدم تجارة ف اعد لتدفق الاستثمارات الأجنبية تضمين ال
ي موضوعات الملكية الفكرية             تجارية ف نواحي ال ك ال تجارة، وآذل ر على ال ا تأثي تي له … ال

مل موضوعات     ن المفاوضات لتش دة م ولات جدي ي ج ات ف اق الاتفاق يع نط تمهيد لتوس وال
 .تثمار وغيرها من أهمها التجارة والبيئة، التجارة وسياسات المنافسة، والتجارة والاس،جديدة

 
ذت  ناول ه م تنضم إلى  ةقور الهت تي ل الدول ال لقة ب ار المتع ية بحث الآث  بصفة أساس

ة     تجارة العالمي نظمة ال دول الأخرى     ،عضوية م ة مع ال تجارية الدولي ا ال تقبل علاقاته  ، ومس
ي الآثار  فوهل يمكن للدول غير الأعضاء تلا     … خاصة مع أعضاء منظمة التجارة العالمية       

لبية  ات    الس لك الاتفاق تجارية والاقتصادية التي تتأثر إيجابياً وسلبياً              ؟ لت ا هي القطاعات ال  وم
 لتلك الدول غير الأعضاء في     – وبصفة خاصة نفاذ السلع الوطنية والخدمات الوطنية         ،بذلك

ة تجارة العالمي نظمة ال لي عرض.  م ا ي ناول فيم زاًونت ن  اً موج ه م م التوصل إلي ا ت م م  لأه
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اً    ات وفق لفة مع استعراض لأهم الآثار على الدول غير              اتفاق لقطاعات والموضوعات المخت  ل
 .الأعضاء

 
 )السلع(النفاذ إلى الأسواق 

 
د     ا        لق مَّ التوصل إلى م ليه    أت روتوآول  "طلق ع ة أوروغواي  ب ذي يتضمن  " جول ال

تمَّ جداول الالتزامات المحددة للدول الأعضاء وذلك بتخفيض وتثبيت التعرفة الجمرآية، وقد 
ربية                لدول الع بة ل بيت الجمرآي بالنس تزامات التث منظمة التجارة  في  عضاء  الأاستعراض ال

ابق، وفي هذا المجال فان الدول الصناعية الكبرى قد التزمت بأن لا              ي الجزء الس ة ف العالمي
مَّ التوصل   ا ت رآية عم تعرفة الجم توى متوسط تخفيض ال ل مس ه يق ابقة إلي ة الس ي الجول ف

و ( و ) 1970طوآي تائج .%33وه ير ن واي وتش ة أوروغ ا  إلى  جول ك إلى م اوز ذل مَّ تج ه ت ان
ي الدول الصناعية الكبرى              (%40يقرب من      رآية ف تعرفة الجم تخفيض ال ام ل ، )المتوسط الع

ن بالتزامات الدول النامية في هذا المجال خاصة ما يتعارض مع        نما لا يوجد مستوى معي بي
نموية   ة والت باتها المالي ي       ،متطل ه ف ل إلي مَّ التوص ا ت دا م ا ع ك فيم زراعة  إ وذل تي ال تفاقي

 .والمنسوجات والتي سيتم استعراض موجز الالتزامات فيهما في الفقرة التالية
 

دول خاصة الصناعية الكبرى            ومن جانب آخر      ان بعض ال هي قد التزمت منها،  ، ف
ة أو           ا بإزال ي جداوله تمَّ ما  بالإضافة إلى   ا  هذ.  تخفيض بعض القيود غير الجمرآية    بأيضا ف

ه التوصل إل   تعرفة الجمرآية      بخصوص    ي اء ال التي لبعض السلع   ) تمَّ التثبيت على صفر   (إلغ
 .من بين أهمها الحديد والصلب

 
لدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية هو على اومن هنا فان الأثر المباشر 

ي  ات والحو    ف لك التخفيض لعها  بت نفاذ س تعها ب دم تم رآية  ع ر الجم ز غي ن  ،اج ث يمك  حي
رآية          رفة جم ر الأعضاء تطبيق تع دول غي ن ال تيرادها للسلع م ند اس للأطراف الأخرى ع

واردات   لك ال رآية على ت ر الجم ود غي ديد القي لى، وتش اؤل ع  .أع ثور التس ا ي دى نوربم  م
بة لصادرات تلك الدول غير الأعضاء، وفي الواقع انه آلما زادت إمك     ك بالنس ة ذل انات أهمي

دول غير الأعضاء في الإنتاج وتنوع        صادراتها في قطاعات تنخفض فيها تلك الحواجز    تال
ا تمَّ الاتفاق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية في               دم تطبيق م تيجة لع لباً ن تأثر س ا ت فإنه

نفاذ إلى الأسواق       ة آالصين الشعبية التي تسعى إلى                . مجال ال ان دول لية ف ناحية العم ومن ال
نذ أآثر من               ة م تجارة العالمي نظمة ال  عاماً في مفاوضات مستمرة، والتي 13الانضمام إلى م

ا   ارجي، فإنه الم الخ بيرة للتصدير إلى الع ات آ تاج وإمكان ي الإن نوع ف تميز اقتصادها بالت ي
نفاذ إلى الأسواق،                  تائج مفاوضات ال لباً من عدم تطبيق ن تأثر س بخلاف دولة أخرى وذلك ت

لك التي تعتمد على منتج أو منتجين رئيسيين               محدودة الإم   تاج والتصدير أو ت ي الإن ات ف كان
ر يكون محدوداً            ذا الأث ان ه بار أن الآثار السلبية           . للتصدير ف ي الاعت ة الأخذ ف ومن الأهمي

دم         تمرار ع ع اس دير م ي التص ع ف تاج والتوس ة للإن ط طموح ود خط ة وج ي حال تزايد ف ت
تجارة          نظمة ال ي م ة ف ة  عضوية الدول مَّ التوصل إليه في       ، العالمي ا ت تعها بم تالي عدم تم  وبال

 .مجال النفاذ إلى الأسواق
 

نفاذ إلى الأسواق على السلع الصناعية، بما تمَّ التوصل إليه في                   بط موضوع ال ويرت
زراعة والمنسوجات      اقي ال ن   حيث أن آلاً     ،اتف هما يهدف إلى تطبيق قواعد التجارة الدولية        م
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ا        ان خ ا آ ليه بعدم ه في هذين                   ع مَّ التوصل إلي ا ت م م لي أه ا ي رج نطاق قواعد الجات، وفيم
 -:القطاعين
 

زراعة )1( اع ال د    :قط بيق قواع ال تط ي مج ه ف ن نوع زراعة الأول م اق ال بر اتف يعت
ابقة ومفاوضات ال    ولات س لت ج ث فش ة، حي تجارة الدولي ذا  جال ة ه ي معالج ات ف

وع بر .الموض ك  ويعت اه   ذل ي اتج ة ف وة إيجابي لع   خط ة  للس تجارة الدولي ر ال تحري
 -:الزراعية ويتناول الاتفاق الالتزامات التالية

 
بة   ـ ـض القي ـ ـتخفي • رآية بنس ن   ود الجم تراوح بي  في المائة، وذلك بعد 36-24ت

رآية    تحويل القيود غير رفة جم رآية إلى تع ع Tarifficationالجم  م
نية م  ويتم التخفيض على مدى.Bindingالتثبيت  ترة زم  10 إلى 6ن ف
تلتزم الدول الصناعية الكبرى بنسبة التخفيض الأعلى والفترة(سنوات 

نية        ترة الزم ل، والف تخفيض الأق بة ال نامية نس دول ال بق ال نما تط ل، بي نية الأق الزم
 ).الأطول

 
تح الأسواق أمام الواردات التي آانت خاضعة لبعض القيود غير الجمرآية      • ف

 .2000 عام في %5ات الفعلية، تزداد إلى من الوارد  %3بما لا يقل عن 
 

بة    • دير بنس تاج والتص م الإن بة  %36 و %21تخفيض دع توالي بالنس لى ال  ع
 .وثلثي هذه النسبة فقط للدول النامية  للدول الصناعية الكبرى

 
بيطرية بما لا يشكل عائق             • باتية وال رقابة الصحية الن ي ال دول ف نظيم حق ال  اًت

اق الصحة   ال   أمام صادراتاًتجاري مَّ التوصل إلى اتف د ت رى، وق دول الأخ
 .S.P.Sوالصحة النباتية 

 
د          • زراعة بع ي قطاع ال دة ف بدأ مفاوضات جدي اق على أن ت ا نص الاتف  5آم

المزيد من ويهدف ذلك إلى    ،2000أي مع مطلع عام         التطبيق سنوات من
رآية أ  الزراعية سواء بمزيد من تحرير تجارة السلع ات الجم و التخفيض

 الاتجاه نحو مزيد من تخفيض الدعم إزالة القيود غير الجمرآية، مع
 .المحلي ودعم التصدير 

 
هر       ن ش ر م بوع الأخي ي الأس وع ف ذا الموض بحث ه تماع الأول ل د الاج د عق وق

ارس  د فشل الاجتماع الوزاري الثالث في سياتل       – 2000آذار  /م  حيث تمَّ وضع جدول – بع
 .قتراحات ومناقشتها في اجتماعات دورية خلال هذا العامزمني للاجتماعات وتقديم الا

 
اق على السوق الدولية للمنتجات الزراعية والغذائية              ك الاتف ار ذل لخيص آث ويمكن ت

 :في اتجاهين
 

لبية على الدول المستوردة للمواد الغذائية خصوصاً الرئيسية منها             :الأول ار س  ومن بين   ، آث
ا باتية،  :  أهمه زيوت الن كر، ال تخفيض     الس ث أن ال لحوم، والأرز، حي تجاته، ال ح ومن  القم
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ا يعكس ارتفاع   لدعم ربم تدريجي ل تملاًاًال نامية    مح دول ال لى ال تجات ع لك المن عار ت  لأس
ربية المستوردة الصافية للغذاء      وقد تنبهت الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء لهذا         .والع

ر  الجة الآثار السلبية المحتملة على أسعار تلك  حيث صدر القرار الوزاري الخاص بمع      ،الأث
واد   والذي نص على حق التعويض بأشكاله المختلفة، وان آان هذا القرار يفتقر إلى آلية       ،الم

تح المجال والمطالبة بذلك في المفاوضات القادمة مع إيجاد علاقة ارتباط                    تم ف ا يح نفيذ بم الت
 .بين زيادة الأسعار الدولية وتطبيق الاتفاقية

 
ثاني  بط بالأول     :ال   حيث أن ارتفاع الأسعار العالمية يمكن أن يؤدي ويشجع دولاً    ، وهو مرت
نامية       (أخرى    دول ال ق معدلات أعلى من الإنتاج وأهداف تصديرية         )خاصة من ال  إلى تحقي

في السلع الزراعية، يمكن أن تستفيد من تخفيض التعرفة الجمرآية والإلغاء التدريجي للقيود 
ر الجمرآ    نامية التي                    غي دول ال ذه ال تيراد المحددة، بحيث يمكن له ا حصص الاس ا فيه ية بم

تاج والتصدير نتيجة لسياسات             تمكن من الإن م ت نية، ول ناحية الف ة من ال درات زراعي ا ق لديه
برى وبصفة خاصة دول الاتحاد                      دول الك تي تمارسها ال زراعي ال تاج ال لفة للإن الدعم المخت

نطقة الع    ي الم ي، وف ره    الأوروب وريا، وغي ودان، وس ن الس لاً م ان آ ا  مربية ف ن له ا يمك
امل    اء الك اه الإلغ ي اتج دم المفاوضات ف د تق تاحة خاصة بع لك الفرص الم ن ت تفادة م الاس

م  ات الدع تاجها        .لسياس ن إن بيرة م بة آ در نس تي تص ر ال س ومص رب وتون ا أن المغ  آم
اد الأوروبي يمكن لها الاستفادة من تعز           زراعي إلى الاتح يز صادراتها مع التطبيق الأمين  ال

ومن ثم فان الأثر السلبي الذي يتمثل . لما يتم الاتفاق عليه من تخفيف الدعم بأشكاله المختلفة   
اع أسعار بعض المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية لن يفرق بين الدول                   تمال ارتف ي اح ف

رها من الدول غير                  ة وغي تجارة العالمي نظمة ال ي م فإن الأعضاء، وبمعنى آخر    الأعضاء ف
ر الأعضاء        دول غي تمكن     ال ن ت ي منظمة التجارة        ذا  من تحاشي ه     ل دم عضويتها ف ر بع الأث

ة  ابل،    .العالمي توردة الصافية للغذاء لن                 وبالمق نامية المس دول ال رار تعويض ال ان تطبيق ق ف
ر الأعضاء       لدول غي تحقق ل ا أن  .  ي ر ال     آم ود غي ة القي رآية وإزال جمرآية التخفيضات الجم

تجاتها    ندما تصدر من ر الأعضاء ع دول غي لى ال له ع تحقق مفعو ن ي زراعية ل تجات ال للمن
لدول   رى ل واق الأخ زراعية إلى الأس ي عضاء الأال ة، واذا ف تجارة العالمي نظمة ال ا م مَّ م ت

في ، الذي يمكن التراجع عنه      يكون من قبيل التسامح من الدول المستوردة      سخلاف ذلك فانه     
ت،     دول فرض          آم أي وق ذه ال ر تعريفية أعلى من تلك المطبقة      ا يمكن له ريفية وغي ود تع قي

 .على الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية
 

اع المنسوجات)    2( ة   :قط لة يخضع الاتفاقي نوات طوي اع المنسوجات ظل لس إن قط
تعددة   الخاصة بتنظيم تجارة  اف الم د ا   MFAالألي تثناء لقواع ثل اس انت تم تي آ  ،اتجل وال

ي فرض قيود آمية على الواردات عندما تزداد              خاصة فيما يتعلق بحق الدول توردة ف المس
ات التي تحظر فرص القيود     جخلافاً لقواعد ال   وذلك  ،بشكل يمثل ضرراً للإنتاج المحلي

تجات النسيجية آان         فان متوسط التعرفة الجمرآية، ومن ناحية أخرى.الكمية على المن
دول   يات مقارنة بغيره من القطاعات الصناعية الأخرى، وآانيمثل أعلى المستو لب ال مط

تجة والمصدرة للمنسوجات        نامية المن  الاهتمام بإدراج  ، خلال تحضير جولة المفاوضات      ،ال
ة، وآذا                    ود الكمي نها التخلص من القي ارة المنسوجات حتى يمك ر تج موضوع تحري

تجات الن  تخفيض وتثبيت التعرفة لى المن رآية ع ن  الجم ا يحس يجية بم ن س اذ م نف
 .صادراتهم إلى الأسواق العالمية
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د    م التوصل إلى اتفاق       وق  وذلك بالإلغاء  ،اتجبإدخال قطاع المنسوجات في نظام ال     ت
ة  في منتجات               تجارة الدولي نظم ال انت ت تي آ نظام الحصص ال تدريجي ل ، ويتم هذا القطاعال

ك  نوات ذل راحل خلال عشر س ة م نفيذ خلال .  )2005-1995(على أربع ر الت ير تقاري وتش
ترة  ثير2000-1995الف تزاماتها   اً إلى أن آ نفيذ ال أت ت د أرج برى ق ناعية الك دول الص ن ال  م

تجات النسيجية الحساسة إلى المراحل الأخيرة من تنفيذ الاتفاق              بة للمن  وتطالب الدول   .بالنس
تدريج     اء ال تزامات الإلغ توازن لال نفيذ الم تمة بالتصدير بالت دول  المه ق مصالح ال ا يحق ي بم

 .النفاذ إلى الأسواق العالميةفي المصدرة للمنسوجات 
 

ا تمَّ الاتفاق عليه من شأنه أن يعزز من مصالح الدول المصدرة        نفيذ م للمنتجات إن ت
ي تسهيل نفاذ تلك المنتجات للأسواق العالمية في الدول الصناعية الكبرى وأيضاً      النسيجية    ف

نامية الأخر لدول ال اق .ىل ذا الاتف ن ( ولا شك أن ه ا تضمنه م وقإبم تزامات وحق ابل )ل  ق
ليه            ة ع دول الموقع ن ال نفيذ بي  من  –وليس هناك حق    ).  أعضاء منظمة التجارة العالمية    (للت

ة      ناحية القانوني تدريجي لنظام الحصص                 –ال اء ال نفيذ الإلغ ر الأعضاء بت دول غي بة ال  لمطال
ندما تق         رآية ع تعرفة الجم في عضاء الأوم بتصدير منتجاتها النسيجية إلى الدول   وتخفيض ال

 .منظمة التجارة العالمية
 

نا يتضح الأثر المباشر على الدول غير الأعضاء وخاصة تلك التي تهتم بتصدير    وه
وجات اعي الملابس والمنس ي قط تجاتها ف ث انه،من ام ا حي تمرار نظ ه باس ن أن تواجه  يمك

واردات،          اهيك عن   الحصص والحد من ال رآية على منتجاتها           ن تعرفة الجم ئات ال اع ف ارتف
الدول الأخرى        ة ب  وربما يكون حل هذه العوائق      .منظمة التجارة العالمية  في  عضاء  الأمقارن

ات ثنائية مع الدول المستوردة لتلك المنتجات، والتي           رام اتفاق رآية بإب ر الجم رآية وغي الجم
لى تف     ول ع ليات الحص لك الأفض نح ت ابل م الب مق د تط لة  ق يلات مقاب ر  (ض رآية وغي جم

رآية  ر الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وبمعنى               ) جم دول غي ي أسواق ال لصادراتها ف
 إلى اتفاق ثنائي  –آخر تحويل الاتفاق من متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية             

دول المصدرة        ن ال تع بعضوية منظمة التجارة العالمية      (بي تي لا تتم  مع ،دولة الأخرىوال) ال
تجارة العالمية والتي أصبحت تضم آافة الدول             نظمة ال تزايد المستمر لعضوية م ملاحظة ال

 132بلغ عدد الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية (الصناعية الكبرى ومعظم الدول النامية   
 ). دولة تطلب العضوية الكاملة32بخلاف هنا  ،1999حتى نهاية عام دولة 

 
 دعيم قواعد السلوك التجاري الدولي في مجال السلعاتفاقات ت

 
ات في مجال تدعيم نظام وقواعد الجات هي      إن    م الاتفاق الدعم، الوقاية، ومكافحة : أه

ذه الاتفاقات ليست جديدة في النظام التجاري الدولي حيث أنها تطبق منذ جولة     .الإغراق   وه
و ة أور. طوآي لال جول لال  وغوخ ن خ اق م م الاتف يرات واي ت لى تفس ات ع المفاوض

منذ المكتسبة بعد الخبرة العملية    وذلك   ،اتجاه نصوص أآثر قابلية للتطبيق    بوتعديلات طفيفة    
 : وفيما يلي موجز الاتفاقات الثلاث ، تطبيق هذه الاتفاقات عقب انتهاء جولة طوآيوءبد
 

م  )أ( اق الدع د   :اتف م لق أن الدع اق بش ن اتف و ع ة طوآي فرت جول رت ،أس  وج
ة أورجواي        مفاوضا  اه تعزيز وتقوية نظام فرض الرسوم التعويضية       بت جول اتج

على السلع المدعومة، مع توضيح آيفية إثبات الضرر للصناعة الوطنية من جراء 
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تهاج سياسة دعم الصادرات        اق على السلع الصناعية بينما            . ان ذا الاتف ويسري ه
 .تطبق أحكام اتفاق الزراعة على دعم السلع الزراعية وحدها

 
اق مكافحة الإغراق) ب( ة : اتف اق لمكافح و بالتوصل إلى اتف ة طوآي تهت جول  ان

راق ي ج المفاوضات وهدفت . الإغ ام  ـف ير أحك واي إلى توضيح وتفس ة أورج ول
بطة    ة المرت اق وخاص نها الاتف راق      م ؤدي إلى إغ ذي ي تج ال د المن ريقة تحدي بط

تج ال               ببه المن ذي يس د الضرر ال ر تحدي مستورد للصناعة المحلية،  الأسواق، ومعايي
 .الإغراق، وآيفية تنفيذها مكافحة وإجراءات

 
ة ) ج( اق الوقاي ة       :اتف راءات حكومي اذ إج اق اتخ ذا الاتف ب ه لدول بموج ق ل  يح

ة صناعة محلية       عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل غير        وذلك   ،فيها لحماي
توقع    د   م ذه الصناعة       ق اً له لاتفاق الحق في أحد البدائل ويعطي ا. يسبب ضرراً بالغ
  أو،فرض رسوم إضافية عليها  أو،فرض حصة على السلعة المستوردة إما  : التالية

 .سحب التزام بتنازلات جمرآية على هذه السلع مع التعويض
 

دة             ذه الإجراءات لم دد إلى    سنوات    4ويمكن تطبيق ه د تم ند استمرار   8وق  سنوات ع
 .ثبوت الضرر للصناعة المحلية

 
د            ا سبق فق ات قواعد السلوك التجاري، بالإضافة          وبالإضافة إلى م شملت حزمة اتفاق

 :إلى ما سبق، الاتفاقات التاليةً 
 
اق إ)   1( تجارة      تف نية لل اق الجديد ما سبق أن تم التوصل إليه     :العوائق الف دل الاتف   يع

ذا الشأن في       ي ه  حقوق  مفاوضات جولة طوآيو، ويعمل على تحقيق التوازن بين           ف
ي فرض المواصفات القياسية اللازمة لحماية الإنتاج المحلي أمام                 دول ف تزامات ال وال

 .الواردات الأجنبية بحيث لا يمثل فرض هذه المواصفات عائقا أمام التجارة الدولية
ثمين الجمرآي     إ)   2( اق الت   يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين سلطة الجمارك   :تف

ند ت توردين ع رآية  والمس وم الجم راض فرض الرس لعة لأغ ة الس د قيم دف . حدي ويه
ن حق السلطات الجمرآية في تحديد                  توازن بي ق ال تعامل وتحقي تقرار ال اق إلى اس الاتف
ة، وحق المستورد             رآية الحقيقي توردة والحصول على الرسوم الجم لعة المس ة الس قيم

 .في ضمان عدم مغالاة هذه السلطات في فرض الرسوم بشكل عشوائي
بل الشحن       إ)   3( اق الفحص ق ا وحقوق               :تف اق الضوابط المسموح به ذا الاتف   يضع ه

توردة قبل الدخول لأراضيها             لقيام بفحص السلع المس دول ل  سواء من حيث  الكمية      ،ال
ية  نية أو القياس ودة أو المواصفات الف ة أو الج ة  . أو القيم ي حال اق ف ذا الاتف بق ه ويط

 . جراء الفحص قبل الشحناتفاق المستورد والمصدر على إ
اق قواعد المنشأ   إ)   4(   يغطي الاتفاق القواعد التي تضعها الدول لتحديد منشأ السلع   :تف

ا  واردة إليه رآي ،ال بويب والتصنيف الجم لقة بالت ك القواعد المتع ي ذل ا ف د ، بم  وتحدي
ر     تجميعية، ش ناعات ال ي الص أ ف ب المنش ع    هطينس د إلى وض ذه القواع ؤدي ه  ألا ت

 . اقيل أمام التجارة الدولية استيراداً وتصديراًالعر
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تيراد    إ)5( راخيص الاس اق ت ام   :تف ي فرض نظ اق على حق السلطات ف نص الاتف   ي
لى    د ع وق، ويؤآ ا إلى الس نظيم دخوله توردة لت لع المس لى الس تيراد ع راخيص الاس ت

مة إذا ما ضرورة أن يكون منح  هذه التراخيص بشكل تلقائي، آما يضع القواعد اللاز    
لقائي   ر ت تراخيص بشكل غي دول ال لية بشكل لا . استخدمت ال مَّ العم ك شرط أن ت وذل

 .يؤدي إلى عرقلة التجارة الدولية
 

لك المجموعة من الاتفاقات ما يمكن أن يطلق عليه قواعد السلوك التجاري                  ثل ت وتم
الاتفاقات التي تدعم فإن  ،وبعبارة أخرى. منظمة التجارة العالميةفي عضاء الأالدولي للدول   

 ،ه تلك الاتفاقات من التزامات وحقوق    تقواعد الغات في مجال التجارة في السلع، وما تضمن          
بر    نفسها حقوق للدولة العضو هي  حيث أن الالتزامات الواردة فيها  ،وجهان لعملة واحدة  تعت

رى   راف الأخ دى الأط حيح  .ل س ص اً،  والعك دى    أيض اء ل دول الأعض وق ال ث أن حق حي
 مع ملاحظة المرونة والمعاملة التفضيلية للدول النامية    ،طرف الآخر هي نفس الالتزامات      ال

 . في نصوص تلك الاتفاقات
 

ر الأعضاء، ف  دول غي لى ال ار ع لق بالآث ا يتع ا فيم ي رغم أن أم دم العضوية يعف ع
تزامات في هذا المجال ،     ة من أي ال أمر له  الإلمام والتعرف على تلك الاتفاقات إلا أن الدول

دول               لها مع ال ند تعام ر الأعضاء ع لدول غي ة ل ي  عضاء  الأأهمي نظمة التجارة العالمية ف  ،م
ة أآثر من            ا الدولي ثل تجارته تي تم  إضافة إلى أن بعض .التجارة الدوليةمجموع  من %90ال

الدعم والإغراق تحمي الأطراف الضعيفة في النظام التجاري الدولي        ات آ لك الاتفاق  على .ت
رغم م    لدول والصعوبة الأساسيةن أن الدول المتقدمة تستفيد بدرجة اآبر من تلك القواعد،           ال

د    لك القواع ن ت تفادة م ي الاس نامية ف ثلال رورة   تتم ي ض اد  ف ة  إيج ة حكومي زة إداري أجه
د   لك القواع تهك ت تي تن لى الأطراف الأخرى ال تجارية ع اوى ال ة الدع ي إقام متخصصة ف

 .لمنافسة العادلةعليها لتطبيق قواعد االمتفق 
 

ة أ   ر بالملاحظ ن الجدي بيق       وم ن تط اء م ر الأعض دول غي نع ال ا يم د م ه لا يوج ن
ة إنتاجها الوطني وسياساتها التجارية من الممارسات غير                  ي حماي ات ف لك الاتفاق مضمون ت
م عدم عضويتها في منظمة                     دول بحك ذه ال رغم من أن ه ة، بال تجارة الدولي ي ال المشروعة ف

تجارة العا   ك         ال تزمة بتطبيق ذل ر مل ة غي إذا ما قامت بتطبيق ذلك طوعياً فإنها لا      ولكنها   ،لمي
لزم    تجارية                 ت ة لمصالحها ال ك حماي ة بتطبيق ذل تجارة العالمي نظمة ال  حيث أنها  ، أعضاء م

 .خارج نطاق الأطراف المتعاقدة في اتفاقات التجارة العالمية
 

 الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
 

ذا الموضوع،والاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه               تجإ  تي دارت حول ه هت المفاوضات ال
ة      تكار ونقل ونشر التكنولوجيا،            نحو حماي ي تشجيع الاب رية، والإسهام ف لكية الفك وق الم حق

ة    ن أجل خدم ك م لمعارف   المصالح وذل تخدمين ل تجين والمس نيةالمشترآة للمن ، وعلى التق
بات الم         بي متطل ذي يل نحو ال تماعية     ال  ويحقق التوازن بين الحقوق     ،صالح الاقتصادية والاج

وقد اتجه الاتفاق الجديد نحو التأآيد على الالتزام بأحكام الاتفاقات والمعاهدات            .والالتزامات
تعددة              ا الم رية بأنواعه لكية الفك وق الم لقة بحق ة المتع ك    .  الدولي د   ،وبالإضافة إلى ذل نص فق

 : اتفاق الجات الرئيسي وهماالاتفاق على سريان مبدأين من
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ة الأآثر رعاية، الذي يقضي بمنح نفس المزايا         )   أ( لدولة ما المعطاة شرط الدول

 .جميعها إلى باقي الأطراف
نوحة  ) ب( لة المم س المعام انب نف نح الأج نية، أي يم لة الوط رط المعام ش

 .للمواطنين
 

وق ا               ة لحق ر الحماي لية توفي اق على ضمان فاع ا نص الاتف لكية آم ك ب  ،لم وضع وذل
 مع ضمان عدم استخدامها بأسلوب  ،إجراءات فعَّالة تكفل حصول صاحب الحق على حقوقه        

تجارة المشروعة         ام ال اً أم بر عائق يناير / آانون الثاني  1 الالتزام بهذا الاتفاق في      ىءوبُد.  يعت
ول  1996 نية أط ترة زم نامية ف دول ال نحت ال ث ،، وم ن  ي حي باراً م ا اعت بق فيه انون  آ1ط
ثاني  آما منحت بعض أجزاء الاتفاق، ومنها براءات الاختراع، فترة إضافية        .  2000يناير  /ال

نوات،          ا خمس س بدأ     أخرى مدته ويمثل  .2006يناير / آانون الثاني 1الالتزام بها في    بحيث ي
ن المصالح المتعارضة للدول التي شارآت في المفاوضات التي                    اً بي لاً توفيقي اق ح ذا الاتف ه

 :ويمكن تقسيم مضمون هذا الاتفاق في مجموعتين رئيسيتين . صعبة ومعقدةآانت
 

من  :المجموعة الأولى ة    تتض ال الأدبي وق الأعم ر، وحق ف والناش وق المؤل حق
 .المسموعة والمرئية بما في ذلك أعمال الكمبيوتر

 
مل      :المجموعة الثانية ا تش م م ذه المجموعة   هوأه براءات الاختراع في مجالات  ه
ات الغذائية والأدوية والكيماويات، إذ شملت الاتفاقية بالإضافة      المنتج

ا أساليب صنعها       تجات ذاته  مما قد يؤدي إلى بعض الأعباء       ،إلى المن
 .الإضافية على الصناعية الوطنية

 
لكية الفكرية                 وق الم تجارية لحق اق الجوانب ال لق باتف ا يتع ا فيم و في مضمونه   فه ،أم

بيق ي تط تحديات ف م ال ثل أه ناميةيم لدول ال بة ل ا ،ه بالنس باً م ر الأعضاء غال دول غي ان ال  ف
تجارية            راءات الاختراع، والعلامات ال خ من الدول الصناعية المتقدمة       … تحصل على ب ال

تي هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفي التطبيق العملي فان الشرآات التي تقدم       وال
م        تعاقد على تقدي رية       وت لكية الفك وق الم ي شكل عقود تجارية مع الشرآات المستوردة      حق ف

ر الأعضاء        دول غي وق من ال لك الحق إن هذه العقود   ،لت  ،سوف تتضمن احترام هذا الاتفاقف
ي مجالات ومدد حماية الملكية الفكرية           تستورد  – الأعضاءغير  وحيث أن الدول     .خاصة ف

رية        لكية الفك تجات الم ا   من تزام عن طريق عق          فإنه وم بالال ود الشرآات بما تضمنه  سوف تق
ات، و     لك الاتفاق ليه   ت لبية       ع ار الس ان الآث اق     ف ذا الاتف  مع ،سوف تتحقق بشكل غير مباشر    له

اً             ل جذب بر أق وف تعت ة س تجارة العالمي نظمة ال ي م اء ف ر الأعض دول غي ة أن ال ملاحظ
بية      تثمارات الأجن بط المللاس براءات اختراع أو علامات تجارية      ةرت  وذلك خشية من عدم   ، ب

ر الجديدة لحماية الملكية الفكرية      تمكن    لك المعايي تزام بت لك الشرآات من الال والخلاصة .  ت
 من سلبيات هذا الاتفاق من الصعب تحاشيه بعدم الانضمام إلى منظمة التجارة اً هاماًأن جانب

 .العالمية آما سبق أن أوضحنا ذلك بالنسبة لاتفاق الزراعة



 18

 
 التجارة في الخدمات

 
واي أول اتفاق دولي متعدد وغلاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار جولة أوريعتبر ا 

ي الخدمات            ة ف تجارة الدولي نظيم ال ذا الاتفاق    ويتضمن   . الأطراف لت مجموعة من القواعد ه
م تطويرها من اتفاق الجات لكي تت          تي ت ن إقليم ــدمات التي تنتقل م  ــة الخ ـــواءم مع طبيع  ــال

  :يــل هــعبر أربع وسائرى ــة إلى أخــدول
دودـــح )1( تهلك  )2(. رآة الح رآة المس يس  )3(. ح ق التأس خاص   و)4 (.ح رآة الأش ح

 ).العمالة(الطبيعيين 
 

ثل مبادئ               تي تم ة ال تزامات العام اق مجموعة من الال د تضمن الاتف  ومن ، العامةهوق
نها شرط الدولة الأآثر رعاية والمعاملة الوطنية وغيرها         من مجموعة أخرى من    آما تض . بي

تزامات الدول المشارآة في الاتفاق                ي جداول ال ة ف تزامات المحددة المدون  والتي يسمح  ،الال
نية، وفقا لوسائل                     لة الوط لقي المعام لية وبت لموردين الأجانب بدخول السوق المح بها ل بموج

 .انتقال الخدمة المشار إليها
 

، مع الأخذ  في     ه التي تعالج تفاصيل   وأُرفقت بالاتفاق مجموعة من الملاحق القطاعية       
بار الاختلافات التي تحدد طبيعة آل قطاع خدمي          وأضيفت إلى الاتفاق أربعة ملاحق     . الاعت

تالية   ات ال ي القطاع ة ) أ (:تغط ات المالي الات) ب. (الخدم وي ) ج. (الاتص نقل الج  )د(. ال
 ).العمالة(انتقال الأشخاص الطبيعيين و
 

ي    تجارة ف اق ال تيح اتف دول     وي واق ال نفاذ إلى أس ق ال اء ح لدول الأعض ات ل  الخدم
ي قطاع الخدمات، على غرار التجارة في السلع               منذ  –ات  جلل المجال التقليدي    –الأخرى ف

ائها    ي إنش  بالإضافة إلى الالتزام بالتحرير التدريجي وهو تبادل التجارة الدولية          ،1948 عام   ف
ة الأآثر رعاية،              ي إطار الدول ي الخدمات ف  وبما ،بدلاً من التبادل الثنائي والمعاملة بالمثل  ف

يع وتحسين شروط التبادل التجاري فيها       تيح فرصة أوسع لتوس  حيث تهتم الدول المتقدمة ،ي
ة والاتصالات ات المالي ثل الخدم نة م ة ،بقطاعات معي نامية بصفة عام دول ال تم ال نما ته  بي
 .ة بما لا يشكل حمايةبانتقال العمالة وتحسين شروط دخول الخدمة الأجنبي

 
كاله     نقل بأش نية، وال ات المه ياحة، والخدم ات الس ربية بخدم دول الع م ال تم معظ وته
لفة  ي الموضوع          . المخت ارة ف ا سبقت الإش لق ب وآم نفاذ إلى الأسواق المتع  فان الدول غير ،ال

لاً   د بدي ليها أن تج اء ع ا إلى الأ    الأعض نفاذ خدماته ائل ل نائية ووس ا الث ن اتفاقاته واق  ع س
ة وق    ،الدولي ا إلى الس اذ خدماته ك نف ابل ذل نها الأطراف الأخرى مق لب م ع أن تط ع توق  م
نية  باً من فكرة               ،الوط اد يكون قري الإشارة بمكان ومن الأهمية  . تفاق الخدمات إ وهو أمر يك

ربية          دول الع ة           (إلى أن بعض ال تجارة العالمي نظمة ال ي م ر الأعضاء ف وم بالتفاوض   ) غي تق
اً لإن   ات للشراآة مع الاتحاد الأوروبي         حالي اء اتفاق  ،تضمن أيضاً تحرير الخدمات وتبادلها    ته

 .تفاق التجارة في الخدماتإوهو أمر يكاد يكون مطابقاً وقريباً من نظرية وتطبيق 
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 نظام تسوية المنازعات
 

تولى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الإشراف على جهاز تسوية المنازعات           ي
تج اء  ال دول الأعض ن ال د        ،ارية بي أن القواع ه بش ل إلي م التوص ذي ت تفاهم ال وء ال ي ض  ف

نازعات          م تسوية الم تي تحك تفاهم، يحق لأي عضو         . والإجراءات ال ذا ال ا لنصوص ه ووفق
متضرر نتيجة انتهاك عضو آخر أو أآثر للاتفاقات التي تشرف المنظمة على تطبيقها، رفع              

د اس   ك بع نظمة، وذل كوى إلى الم ات   ذتنفاش تلاءم والاتفاق ل ودي ي رص التوصل إلى ح  ف
ة  تراح الحكم المناسب                . القائم ي الموضوع واق تحقيق ف نة لل تم تشكيل لج ة ي ذه الحال ي ه . وف

ة أور تحدثت جول تئناف، وغواس ام الاس ذه  وواي نظ ل ه ريقة عم د ط اق تحدي يتضمن الاتف
تعين عليها اتباعها وفق جدول زمني             تي ي لجان، والخطوات ال لدول الاتفاق ا ويمنع  .  محدد ال

قرار نتيجة الإخلال بأي التزام قد وقع من جانب أية دولة عضو، إلا أي الأعضاء من اتخاذ    
ي المنظمة             نازعات ف ة تسوية الم ومن ثم لا يحق اتخاذ أي إجراء عقابي بناء   . من خلال آلي

 .على قرار ذاتي بوقوع مخالفة
 

نازعات      وية الم ام تس ين نظ د أدى تحس اع    لق ة إلى ارتف تجارة الدولي ات ال ي اتفاق ف
دول النامية             ه خاصة من ال تي تطرح في أغلبية الحالات أصبحت الآن  و.معدلات القضايا ال

لفة          الات المخت ي المج نامية ف دول ال ن ال نازعات م وية الم از تس لى جه رض ع تي تع ال
ات،  تطيع للاتفاق ن ولا تس وية الم از تس لجوء إلى جه ر الأعضاء ال دول غي ازعات بصفته ال

يخص الأطراف المتعاقدة في اتفاقات التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، ومن   
ة أخرى      إ ناحي ر الأعضاء        ف دول غي أمن   ن ال ام  من   ت ي رفع دعاوى    قي الأطراف الأخرى ف

 .من الناحية الواقعية ليست ملتزمة بالاتفاقات التجارية أصلاً، حيث أنها ضدها
 

 ياسات التجارية والمفاوضات المستقبليةمراجعة الس
 

تجارة الدولية بأن تتم مراجعة دورية للسياسات التجارية في الدول                ات ال تقضي اتفاق
لك السياسات            ،الأعضاء  تلاحقة لت تغيرات الم تم اطلاع الأطراف الأخرى على الم  بحيث ي

تجارة الدولية  والتصدير إلى تلك الأسواق              رها على حرآة ال ا يتفق مع الالتزامات    بم ،وتأثي
تجارة       ات ال ي اتفاق ة والمحددة ف اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية على أن نص آما  .العام

ا   ظائفوأحد    ي للمفاوضات متعددة الأطراف في           ه تجاري الدول ل ال ا المحف ية هي أنه الأساس
 .المستقبل

 
نظمة بعيدة عن هذين الموضوعين                 ي الم ر الأعضاء ف دول غي بر ال  رغم أهمية  وتعت

ميمها      تجارية وتص اتها ال ي سياس رى ف دول الأخ ة ال فافية ومناقش الح   ،الش ق مص ا يحق  بم
نه لا يمكن اعتبار أن اتفاقات مراآش     أ آما   .الأطراف الأخرى وفقاً للاتفاقات الخاصة بذلك       

ا نقطة بداية                 ل أنه ة، ب تجارة الدولي ات ال ة لاتفاق  حول  والموضوعات المطروحة    ،نقطة نهاي
ت  تعدد الأطراف أآثر من الموضوعات التي تعالجها حالياً           مس ي م تجاري الدول نظام ال  ،قبل ال
تقبلية    فع ات المس ال المفاوض دول أعم ا   لى ج ثيرة أهمه وعات آ ات  : موض راجعة اتفاق م

تجارة         ئة، ال تجارة والبي وع ال ات، موض زراعة والخدم ات ال ة، مفاوض تجارة الحالي ال
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ات    تجارة وسياس تثمار، وال ة، و والاس ر  المنافس ذه     تقتص ي ه تم ف تي ت ات ال المفاوض
 . في منظمة التجارة العالمية الموضوعات وغيرها على الدول الأعضاء

 
 الخلاصة

 
ا  إ  دم الانضمام إليه ن ع كلة ولك بر مش ة يعت تجارة العالمي نظمة ال ن الانضمام إلى م

بر، فالانضمام يعني تقديم التزامات تتلخص بتطبيق قوا     بر مشكلة أآ عد السلوك التجاري يعت
الي السلع والخدمات              ي مج تزامات محددة ف م ال ليها وتقدي تفق ع ي الم شروط هذه هي  .الدول

العضوية باختصار، ولكن العضوية تعني أيضاً الحصول على حقوق من الأطراف الأخرى             
ة   اعدة الدول اً لق ة بأحسن الشروط وفق واق الدولي ات إلى الأس لع والخدم اذ الس دف إلى نف ته

  .لأآثر رعايةا
 

تحقيق أهداف طموحة في التصدير أحد عوامل نجاح الاقتصاد              تمام ب د أصبح الاه لق
تماعية، و  نمية الاقتصادية والاج ي الت ي ف إن القوم ليه ف نظمة ع مفاوضات الانضمام إلى م

ريق عمل قومي                تاج إلى ف ة أصبحت تح تجارة العالمي التوازن بين ما تقدمه وذلك لتحقيق ال
ة ال   وق في إطار اتفاقات التجارة                     الدول ليه من حق ا تحصل ع تزامات وم د من ال عضو الجدي
 .الدولية

 
ه أ         ا لا شك في ة             مم تجارة العالمي نظمة ال أمر سيادي  هو  ن موضوع الانضمام إلى م

ثله مثل غيره من الاتفاقات الدولية أو الانضمام إلى المنظمات الدولية                ة م  وبالرغم  .لكل دول
رونة الممنوح     ة للدول النامية في اتفاقات التجارة الدولية، إلا أن مطالب الدول النامية   من الم

لك           ل ت ن ح ل يمك اؤل ه بح التس وعات، ويص ن الموض دة م لة ومعق ة طوي منها قائم تتض
  ؟ الموضوعات داخل أو خارج إطار مفاوضات التجارة العالمية
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